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الدورة الثامنة والخمسون 
  البند ١٢٨ من جدول الأعمال 

إقامة العدل في الأمم المتحدة   
 تقرير اللجنة السادسة 

المقرر: السيد ميتود سباتشيك (سلوفاكيا) 
 

مقدمة  أولا -
ـــدة يــوم ١٩ أيلــول/ســبتمبر  قـررت الجمعيـة العامـة، في جلسـتها العامـة الثانيـة، المنعق - ١
٢٠٠٣، وبناء على توصية المكتب، أن تدرج في جدول أعمال دورا الثامنة والخمسـين بنـدا 
بعنـوان �إقامـة العـدل في الأمـم المتحـدة� وأن تحيلـه إلى اللجنـة الخامسـة للنظـــر فيــه، وللجنــة 
السادسـة مـن أجـل النظـر فقـط في مســـألة إدخــال تعديــل علــى النظــام الأساســي للمحكمــة 

الإدارية للأمم المتحدة. 
ونظـرت اللجنـة السادسـة في البنـــد في جلســتيها ٩ و ١٢، المعقودتــين في ٢٠ و ٢١  - ٢
 A/ C.6/58/SR.9) تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣. وتــــرد فـــي المحضرين الموجزين ذوي الصلـة

و 12) البيانات التي ألقيت في أثناء نظر اللجنة في البند. 
وعنـد نظـر اللجنـة في البنـد، كـان معروضـا عليـها تقريـر اللجنـة الاستشـارية لشـــؤون  - ٣

 .(A/57/736) الإدارة والميزانية
 

 A/C.6/58/L.7 النظر في مشروع القرار ثانيا -
في الجلسة التاسعة المعقودة في ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر، عرض الرئيس مشـروع القـرار  - ٤
A)، ونقــح شــفويا الفقــرة المعدلــة مــن  /C.6/58/L.7) المعنـون �إقامـة العـدل في الأمـم المتحـدة�
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ـــة�  النظـام الأساسـي للمحكمـة الإداريـة للأمـم المتحـدة بالاسـتعاضة عـن عبـارة �الخـبرة القضائي
الواردة فيها بعبارة �الخبرة القضائية أو غير ذلك من الخبرات القانونية ذات الصلة�. 

ـــدون  ـــة، ب ــــدت اللجن وفي الجلســة ١٢، المعقــودة في ٢١ تشــرين الأول/أكتوبــر، اعتم - ٥
تصويت، مشروع القرار A/C.6/58/L.7 بصيغته المنقحة شفويا (انظر الفقرة ٦). 

 
توصية اللجنة السادسة  ثالثا -

توصي اللجنة السادسة الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي:  - ٦
إقامة العدل في الأمم المتحدة 

إن الجمعية العامة، 
ـــه المحكمــة الإداريــة للأمــم المتحــدة  إذ تعـترف مـع الامتنـان بالإسـهام الهـام الـذي قدمت
(�المحكمة�) لمنظومة الأمم المتحدة في أدائها لمهامها، وإذ تثني على أعضـاء المحكمـة لمـا أدوه مـن 

أعمال قيمة، 
ورغبـة منـها في مسـاعدة المحكمـة علـى القيـام بعملـها مسـتقبلا بـأقصى قـدر ممكـــن مــن 

الفعالية، 
وقد نظرت في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية(١)، 

ـــة للأمــم المتحــدة علــى النحــو التــالي،  تقـرر تعديـل النظـام الأساسـي للمحكمـة الإداري
اعتبارا من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤: 

تعدل الفقرة ١ من المادة ٣ لتصبح كما يلي: 
�تتكون المحكمة من سبعة أعضاء على ألا يكون اثنان منـهم مـن مواطـني دولـة 
واحدة. وتتوافر لديهم الخبرة القضائيـة أو غـير ذلـك مـن الخـبرات القانونيـة ذات الصلـة 
في مجـال القـانون الإداري أو مـا يعـادل ذلـك في الهيئـات القضائيـة في البلـد الـذي ينتمــي 
إليه العضو. ولا يجوز أن تتألف المحكمة في أيـة قضيـة معينـة مـن أكـثر مـن ثلاثـة أعضـاء 

فقط�. 
 

 __________
 .A/57/736 (١)


